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اً و إماماً و إمامة ، مل : َالقوم و بالقوم يؤُمهم أم َالإمامة : ـ لغة ـ مصدر على زنة ( فِعالة ) المضاعف ، يقال : أم
كتب يكتب كَتْباً و كِاباً و كابة .

و اسم الفاعل من الفعل ( أم يؤم ) : ( آم ) ، ( أصله آمم ) ثم ادغم ملاه .
و لكن غلب استعمال المصدر فيه فقل : إمام ـ بصيغة المذكر ـ للمذكر و المؤنث ، و يجمع على ( أيمة ) بالياء ،

و ( أئمة ) بالهمزة .
و معناه ـ معجمياً ـ : القدوة ، أو من يقتدى به في قوله أو فعله ، سواء كان محقاً أو مبطلاً .

ةً َهْدُونَ بأِمَْرنِاَ ... ﴾ 1 ، و في ِو استعمل في القرآن الكريم في الإمام المحق كما في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أئَم
ةَ الْكُفْرِ ... ﴾ 2 ِلُواْ أئَمِالإمام المبطل كما في قوله تعالى ﴿ ... فَقَا



 

و كلامياً

عرفّ النصر الطوسي الإمامة بقوله : " الإمامة : رياسة عامة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ
مصالحهم الدينية و الدنياوية و زجرهم عما يضرهم بحسبها " 3 .

و عرفها العلامة الحلي بقوله : " الإمامة : رياسة عامة في أمور الدن و الدنيا لشخص من الاشخاص نيابة عن
الني ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " 4 .

و عرفها العضد الايجي بقوله : " هي خلافة الرسول ( صلى الله عليه و آله و سلم ) في إقامة الدن بحيث يجب
اتباعه ( يعني الإمام ) على كافة الأمة " 5 .

و عرفها الماوردي بما نصه : " الإمامة : موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدن و سياسة الدنيا " 6 .
و إلقاء شيء من الضوء على هذه التعاريف المذكورة و أمالها يتبن لنا أن الشيعة يؤكدون على أن الإمامة

تشمل في وظيفتها السلطتن : الروحية و الزمنية .
و بتعبر قانوني مدني : السلطتن : الدينية و المدنية ( السياسة ) ، و ذلك لأن السنة ـ كما سنرى ـ قصروا وظيفة

الإمامة في الشؤون السياسية .
و في هذا الضوء يأتي تعريف الإيجي ـ و هو من أعلام مكلمة السنة ـ غر موائم لما ذهبوا إليه .

و اخلف في الإمامة : هل هي من أصول الدن أو من فروعه ؟ .
ذهب إلى الأول أصحابنا الإمامية ، قال اساذنا الشخ المظفر : " نعقد أن الإمامة أصل من أصول الدن " 7 .

و ذهب إلى الاني أهل السنة ، قال العضد الايجي : " المرصد الرابع في الإمامة و مباحثها : عندنا من الفروع ، و
إنما ذكرناها في علم الكلام أسياً بمن قبلنا " 5 .

و قال الآمدي : " و اعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات " 8 .
و كما اخلف في أن الإمامة أصل أو فرع ، اخلف أيضاً في وجوبها و نفيه .

بمعنى : هل يلزم نصب إمام للمسلمن أو لا يلزم ؟ ؟ .
فذهب بعض الخوارج إلى انها غر واجبة . .

و ذهب الباقون من الفرق الإسلامية إلى وجوبها .
و اخلف القائلون بوجوبها في دليله ( أعني دلل وجوب نصب الإمام ) على قولن

1 ـ ذهب أهل السنة :
إلى أن نصب الإمام واجب سمعاً لا عقلاً ، أي أن دلل الوجوب هو النقل لا العقل .

2 ـ ذهب المعزلة و الشيعة :
إلى أن نصب الإمام واجب عقلاً ، أي أن دلل الوجوب دلل عقلي .

ثم اخلف القائلون بالوجوب العقلي في من يجب عليه نصب الإمام على قولن :
1 ـ ذهب المعزلة إلى انه واجب على العقلاء ( أي الناس ) ، و ملهم في هذا أهل السنة .

2 ـ ذهب الإمامية و الإسماعيلية إلى انه واجب على اللّه .
و اخلف القائلون بوجوبه على اللّه في الغاية و الغرض من الوجوب على قولن هما :

1 ـ ذهب الإمامية : انه لحفظ قوانن الشرع .



2 ـ ذهب الإسماعيلية ليكون معرفاً للّه تعالى .
و يمكننا أن نلخص هذه الأقوال بالالي :

الإمامة او نصب الإمام
غر واجب ، واجب

على الناس ، على اللّه
و نخلص من هذه أيضاً إلى أن في المسألة قولن رئيسن هما :

1 ـ إن نصب الإمام يتم عن طرق اختيار الناس له . و هو قول المعزلة و السنة و الاباضية .
2 ـ إن نصب الإمام يتم عن طرق تعينه بالنص عليه من قبل اللّه تعالى ، و هو قول الشيعة .

 

بيان دلل أهل السنة

قال العضد الايجي : " و أما وجوبه علينا سمعاً فلوجهن :
الأول : أنه تواتر إجماع المسلمن في الصدر الأول بعد وفاة الني ( صلى الله عليه و آله و سلم ) على امناع خلو
الوقت عن إمام ، حتى قال أبو بكر ( رض ) في خطبه : ( ألا إن محمداً قد مات ، و لا بد لهذا الدن ممن يقوم به

) فبادر الكل إلى قبوله ، و تركوا له أهم الأشياء ، و هو دفن رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) .
ولم زل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر .

فان قل : لا بد للإجماع من مسند ، و لو كان ، لَنُقِلَ ، لتوفر الدواعي .
قلنا : استغني عن نقله بالإجماع ، أو كان من قبل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلا

بالمشاهدة و العيان لمن كان في زمن الني ( صلى الله عليه و آله و سلم ) .
الاني : أن فيه دفع ضرر مظنون و أنه واجب إجماعاً .

بيانه : أنا نعلم علماً يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات و المناكحات و الجهاد و الحدود و
المقاصات و إظهار شعار الشرع في الاعياد و الجمعات ، إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً و معاداً ، و ذلك
لا يتم إلا إمام يكون من قبل الشارع رجعون إليه فيما يعن لهم ، فإنهم ـ مع اخلاف الأهواء و تشتت الآراء ، و
ما بينهم من الشحناء ـ قلما ينقاد بعضهم لبعض ، فيفضي ذلك إلى النازع و التواثب ، و ربما أدّى إلى هلاكهم

جميعاً ، و يشهد له التجربة ، و الفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر ، بحيث لو تمادى لعطلت المعايش ،
و صار كل أحد مشغولاً بحفظ ماله و نفسه تحت قائم سيفه ، و ذلك يؤدي إلى رفع الدن و هلاك جمع

المسلمن .
فان قل : و فيه اضرار ، و أنه منفي بقوله عليه السلام : ( لا ضرر و لا ضرار في الاسلام ) .

و بيانه من لاة أوجه :
الأول : تولية الإنسان على من هو مله ليحكم عليه فيما هتدي إليه و فيما لا هتدي إضرار به لا محالة .

الاني : قد يسنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة ، فيفضي إلى الفنة .
الالث : أنه لا يجب عصمه ـ كما سيأتي ـ فيتصور منه الكفر و الفسوق ، فان لم يعزل أضر بالأمة بكفره و فسقه ،

و ان عزل أدى إلى الفنة .



قلنا : الاضرار اللازم من تركه أكثر بكثر ، و دفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب " 9 .

 

بيان دلل الشيعة

قال الفاضل المقداد : إن الإمامة لطف ، و كل لطف واجب على اللّه ، فالإمامة واجبة على اللّه تعالى .
أما الكبرى فقد قدم بيانها .

و أما الصغرى فهو أن اللطف ـ كما عرفت ـ ما يقرب العبد إلى الطاعة و يبعده عن المعصية ، و هذا المعنى حاصل
في الإمامة .

و بيان ذلك : أن من عرف عوايد الدهماء و جرب قواعد السياسة ، علم ضرورةً أن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع
مرشد فيما بينهم ردع الظالم عن ظلمه و الباغي عن بغيه و ينتصف للمظلوم من ظالمه ، و مع ذلك يحملهم

على القواعد العقلية و الوظائف الدينية و ردعهم عن المفاسد الموجبة لاخلال النظام في امور معاشهم و عن
القبائح الموجبة للوبال في معادهم بحيث يخاف كل مؤاخذه على ذلك ، كانوا مع ذلك إلى الصلاح أقرب و من

الفساد أبعد ، و لا نعني باللطف إلا ذلك ، فكون الإمامة لطفاً و هو المطلوب .
و اعلم : أن كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمامة ، إذ الإمامة خلافة عن النبوة ، قائمة مقامها

إلا في لقي الوحي الإلي بلا واسطة ، و كما أن لك واجبة على اللّه تعالى في الحكمة ، فكذا هذه " 10 .
و رجع هذا الاخلاف بن المذهبن الشيعي و السني إلى مدى سعة و ضق جهة الالقاء بن النبوة و الإمامة .

ذلك أن الشيعة رون أن الإمامة في وظيفتها هي امتداد للنبوة ، فكما كانت وظيفة الني تمل في ممارسه
للسلطتن الدينية و السياسية ، و ان السلطة السياسية هي من الدن و ليست اجتهاداً من الني لأن الني ـ في

رأهم ـ غر ممكن أن رجع إلى اجتهاد ، لأن الاجتهاد عرضة للخطأ ، و لأن نائجه ظنية ، و الني معصوم ، و
المعصوم لا يخطأ .

مضافاً إليه : أن أحكامه التي يقوم بتطبيقها بصفه رئيساً للدولة ، أي سياسياً ، هي أحكام واقعية ، بمعنى أنها
علم يقيني لا مجال للظن فها ، لأنها نابعة من انكشاف واقع القضية لديه موضوعاً و حكماً لا من استخدامه

وسيلة الاجتهاد التي قد تصيب و قد تخطئ ، و ذلك لاتصاله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) بالوحي ، و عدم صدور
أي سلوك منه لا يلقي مع ما وحي به إليه ، فهو في الواقع لا يحاج إلى الاجتهاد ، لان الاجتهاد طرق موصل إلى

الحكم لدى من ليس له طرق آخر مأمون العار و الخطأ و مضمون الإصابة و الوصول إلى الحكم بواقعه و هو
طرق الوحي .

كذلك وظيفة الإمامة تمل في ممارسة الإمام للسلطتن الدينية و السياسية .
بينما ذهب أهل السنة إلى أن الإمامة وظيفة سياسية تعتمد على اجتهاد الإمام ، كما كان الرسول ـ كما رون ـ

يعتمد في سياسه بصفه رئيساً للدولة على اجتهاده ، ذلك انهم " فرقوا بن أحكام الدن و أحكام السياسة ، و
مالوا إلى اعتبار الرسول مجتهداً في الشؤون السياسة و كل ما يتصل بسلطه الزمنية ، يقول ابن القيم : السياسة

ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح و أبعد عن الفساد ، و ان لم يضعه الرسول و لا نزل به وحي ، و
من قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غَلَطَ و غَلّطَ الصحابة " 11 .

فالسنة ـ كما هو واضح مما قدم ـ يفصلون بن أحكام الدن و أحكام السياسة كالذي هو معروف حالياً في الفكر



القانوني المعاصر ، و الذي وسم بـ ( نظرية الفصل بن الدن و الدولة ) .
و نخلص من هذا إلى أن الشيعة انما قالوا بان وجوب نصب الإمام بالنص أو التعن من اللّه ، لأن الإمام عندهم

امتداد لوظيفة النبوة روحياً و سياسياً ، فكما أن الني يعن من قبل اللّه تعالى كذلك الإمام .
أما السنة فلأنهم فصلوا بن السلطتن الروحية و الزمنية و اعتبروا الإمام قائماً بوظيفة الني الزمنية أو السياسية

، و هي تعتمد الاجتهاد ، قالوا يتم نصبه عن طرق اختيار الناس له .
و حاول الدكتور احمد محمد صبحي في كابه ( الزيدية ) أن يدافع عن أهل السنة و يدفع عنهم القول بالفصل

بن الدن و الدولة بقوله : " على أنه من الخطأ تصور موقف أهل السنة فصلاً بن السياسة و الدن ، و إنما هو
مجرد تفرقة بن شرعٍ مصدره الكاب و السنة و سياسةٍ قائمة على الاجتهاد الذي هو بدوره مصدر من مصادر
التشرع في الإسلام ، ولم يُعرف الفصل الام بن السياسة و الدن إلا بعد سقوط الخلافة العثمانية ، و بأثر

من الفكر السياسي الأوري " 12 .
و المستغرب من الدكتور صبحي أنه لم يفرق بن المصدر و الوسيلة ، فاعتد الاجتهاد ـ و هو وسيلة ينتهجها

المجتهد لاسنباط و استخراج الحكم الشرعي من مصدره و هما الكاب و السنة ـ مصدراً من مصادر التشرع .
و ظني أنه التبس الأمر عليه بن القياس و أماله من مصادر أخرى غر الكاب و السنة ، و بن الاجتهاد ، ولم

يدرك أن الاجتهاد طريقة يستخدمها المجتهد لأخذ الحكم من هذه المصادر .
فالقياس و الإجماع و الاستحسان و أمالها أمور قائمة في واقها كالكاب و السنة ، و الفارق ان من لم يكن

مجتهداً لا يقوى على استفادة الحكم منها ، و بعكسه من كان مجتهداً فانه يستطع اذا استعمل اجتهاده أن
يستفيد الحكم منها .

و بالإضافة إلى ما قدم استدل كل من الشيعة و السنة بالقرآن الكريم على رأيه في وجوب نصب الإمام بالتعن
الإلي أو الاختيار من قبل الناس .

 

دلل السنة

استدل أهل السنة بقوله تعالى : ﴿ ... وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ... ﴾ 13 .
و الشورى ـ لغة ـ اسم من المشاورة ، يقال : شورى و مشاورة و تشاور و مَشُوْرةََ ـ بضم الشن و سكون الواو ـ و

مَشْوَرةَ ـ بسكون الشن و فتح الواو ـ .
و تعني المفاوضة في الكلام بمراجعة البعض إلى البعض لاستخراج الرأي .

و هي من قولهم ( شرت العسل ) إذا اتخذه من موضعه و استخرجه منه .
و تطلق أيضاً على الأمر الذي يتشاور فيه ، يقال : ( صار هذا الشيء شورى بن القوم ) إذا تشاوروا فيه .

و ذكر في سبب نزول الآية الكريمة أن الأنصار كانوا قبل قدوم الني ( صلى الله عليه و آله و سلم ) المدينة المنورة
إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه ، فمدحهم اللّه تعالى به .

 



و قرر الاستدلال بها

أن الآية الكريمة مطلقة لأن مورد النزول هنا ليس بقرينة مقيدة .
و الإطلاق يقتضي حملها على كل أمر يطلب فيه التشاور ما عدا الأحكام و الحدود الشرعية لأنها خارجة بالتخصص

لدلل العقل القاضي بان عدم خروجها من هذا الإطلاق يسلزم إلغاء تشريعها .
و لأن الخلافة لم رد فها نص شرعي يبن كيفيتها و شروطها و مواصفاتها ندرج تحت ما يطلب فيه المشورة أو

الشورى .

 

و الذي يلاحظ على هذا الاستدلال

1 ـ إن الآية ليست في مقام التشرع ، و إنما هي في مقام بيان أهمية و قيمة التشاور في الأمور العامة التي
تطلب ذلك .

و هذا يقتضينا عدم الأخذ بها إذا كان في القرآن الكريم ما يفاد منه تشرع الخلافة كما في الآية الآتية التي استدل
بها الشيعة على ذلك .

2 ـ إن الآية لم تبن من الذن يقتضي أن يقوموا بمهمة التشاور ، و عليه لا بد من الاحتياط المبرئ لذمة المكلف
من مسؤولية الكليف و الخروج من عهدتها بجمع كل الأطراف المعنية و إدخالها في عملية التفاوض و التشاور .
و هذا ما لم يتحقق اريخياً منذ اختيار أول خليفة حتى عهدنا الحاضر ، و الأمر من الوضوح بمكان لا يفقر معه

إلى إقامة دلل .

 

دلل الشيعة

هُن قَالَ إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا قَالَ وَمِن َهُ بكَِلمَِاتٍ فَأتَمَلَى إبِْراَهِيمَ ربَْو استدل الشيعة بقوله تعالى : ﴿ وَإذِِ اب
ذُريتيِ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظالمِِنَ ﴾ 14 .

 

و قرر الاستدلال بالآية الكريمة

1 ـ أن الآية صريحة في أن الإمامة لا كون لأحد إلا بجعل من اللّه تعالى ، أي بتعن منه .
2 ـ ان الإمامة عهد اللّه ، أي مسؤولية إلهية مهمة فلا ناط إلا بمن لديه أهلية القيام بها ، و هي أن يكون غر

ظالم لنفسه أو لغره ، و هذا لا يتحقق إلا إذا كان الإمام معصوماً ، لأن العصمة ملكة ابة و دائمة ، و بعكسها
العدالة فانها قابلة للحدوث و التجدد ، ففي حالة زوالها زول معها الإمامة ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه .



و جاء في بعض تفسرات الآية : أن المراد بالإمامة هنا النبوة ، و رده السيد الطباطبائي بقوله : قوله تعالى : ﴿ ...
إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا ... ﴾ 15 أي مقتدى يقتدي بك الناس ، و يتبعونك في أقوالك و أفعالك .

فالإمام هو الذي يقتدي و يأتم به الناس ، و لذلك ذكر عدة من المفسرن أن المراد به النبوة ، لأن الني قتدي
به أمه في دينهم ، قال تعالى : ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رسُولٍ إلاِ ليُِطَاعَ إِِذْنِ اللّهِ ... ﴾ 16 ، لكنه في غاية السقوط .

أما أولاً ، فلأن قوله : ( إماماً ) مفعول انٍ لعامله الذي هو قوله : ( جاعلك ) و اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى
الماضي ، و إنما يعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاسقبال ، فقوله : ﴿ ... إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا ... ﴾ 15 و عدله ـ
عليه السلام ـ بالإمامة في ما سيأتي ، مع أنه وحي لا يكون إلا مع نبوة ، فقد كان ( عليه السلام ) نبياً قبل قلده

الإمامة ، فليست الإمامة في الآية بمعنى النبوة ( ذكره بعض المفسرن ) .
و أما انياً : فلأنا بيّنا في صدر الكلام : أن قصة الإمامة إنما كانت في أواخر عهد إبراهيم ( عليه السلام ) بعد

مجيء البشارة له إسحق و إسماعل ، و إنما جاءت الملائكة بالبشارة في مسرهم إلى قوم لوط و إهلاكهم ، و قد
كان إبراهيم حينئذٍ نبياً مرسلاً ، فقد كان نبياً قبل أن يكون إماماً ، فإمامه غر نبوه " 17 .

و في حديث الإمام الصادق ( عليه السلام ) : " و قد كان إبراهيم نبياً و ليس إمام حتى قال اللّه : ﴿ ... إنِي جَاعِلُكَ
للِناسِ إمَِامًا قَالَ وَمِن ذُريتيِ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظالمِِنَ ﴾ 15 من عَبَدَ صنماً أو وناً لا يكون إماماً " 18 . و ذلك

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ 19 . الش ِتطبيقاً منه عليه السلام للآية الكريمة : ﴿ ... إن
و لان أبا بكر الصدق ( رض ) كان قبل إسلامه مشركاً لا يكون ـ كما رون ـ مؤهلاً للإمامة الإلهية .

و من هنا كان النص من اللّه تعالى على الإمام علي ( عليه السلام ) لأنه لم يسق منه شرك أو ظلم لنفسه
بالشرك أو بغره .

و ما دمنا وصلنا إلى هذا لا بأس بصرف عنان البحث إلى ذكر أدلة كل من الطرفن على الإمام الخاص بعد الني (
صلى الله عليه و آله و سلم ) .

 

أدلة السنة على إمامة أي بكر

1 ـ النص الجلي :
استدل السنة الذن رون أن الني نص على أي بكر نصاً جلياً بالحديث المشهور و هو :

( إن امرأة أتت إلى الني ( صلى الله عليه و آله و سلم ) لتسأله أمراً من الأمور فأجابها و طلب منها أن ترجع إليه
متى أرادت ، فقالت : أرأيتَ أن جئتُ فلم أجدك ؟ قال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر ) .

و بالحديث الآخر :
( اقتدوا باللذن من بعدي : أي بكر و عمر ) .

و بحديث أي هررة :
( قال : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) قال : بينما أنا نائم رأيني على قليب علها دلو ، فنزعت
منها ما شاء اللّه ، ثم أخذها ابن أي قحافة فنزع منها ذنوباً أو ذنوبن ، و في نزعه ضعف ، واللّه يغفر له ضعفه ،
ثم استحالت غرباً ، فأخذها عمر بن الخطاب ، فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن ) .

2 ـ النص الخفي :



و استدل أهل السنة الذن يذهبون إلى أن إمامة أي بكر ثبتت بالنص الخفي بالواقعة المشهورة ، و هي :
" إن الرسول في أناء مرضه أمر أن يؤم أبو بكر المسلمن في الصلاة ، و الصلاة هي الإمامة الصغرى .

فأولى به أن يكون هو صاحب الإمامة الكبرى إمامة المسلمن دنيا و ديناً " .

 

و يؤخذ علهما

أن الاستدلال بالنص ينافى و ما ذهب إليه جمهورهم من أن الني ( صلى الله عليه و آله و سلم ) لم يستخلف ،
ولم ينص على أحد بالخلافة .

و عليه :
لا ريب في أنها اخلقت ليعارض بها النصوص الواردة في استخلاف علي و النص عليه من قبل الني ( صلى الله

عليه و آله و سلم ) بالإمامة .
3 ـ الشورى :

و هو رأي جمهور أهل السنة الذن يذهبون إلى أن رسول اللّه ترك أمر الإمامة لاجتهاد المسلمن .
" و رأى المسلمون أن أبا بكر هو اني انن إذ هما في الغار ، و أول من آمن من الرجال ، ثم رجل الصحبة الطويلة

: و أخراً عهد إليه الرسول بالصلاة الإمامة الصغرى ، فقاسوا الأمر بأن كون له الإمامة الكبرى " 20 .
كانت هذه مبررات اختياره للإمامة و مبايعه بها .

هذا ما يذكره مأخرو علماء السنة ، و بتعبر أدق : المعاصرون منهم .
و لكن الارخ الكلاي أو العقائدي لقضية الإمامة أو الخلافة ، يقول في الحادة و تبررها غر هذا .

فقد جاء في كاب ( الملل و النحل ) للشهرساني ـ و هو من أعلام السنة ـ ما نصه : " اخلف المهاجرون و الأنصار
فها ( يعني الإمامة ) فقالت الأنصار : منا أمر و منكم أمر ، و اتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الأنصاري ،

فاستدركه أبو بكر و عمر ـ رضي اللّه عنهما ـ في الحال بان حضرا سقيفة بني ساعدة ، و قال عمر : كنت أزوّر 21 في
نفسي كلاماً في الطرق ، فلما وصلنا إلى السقيفة أردت أن أكلم فقال أبو بكر : مه 22 يا عمر ، فحمد اللّه و أنى

عليه ، و ذكر ما كنت أقدره في نفسي كأنه يخبر عن غيب ، فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي إليه
فبايعه و بايعه الناس و سكنت الفنة ، ألا إن بيعة أي بكر كانت فلة 23 ، وقى اللّه المسلمن شرها ، فمن عاد

إلى ملها فاقلوه ، فأيما رجل باع رجلاً من غر مشورة من المسلمن فانهما تغَِرة 24 يجب أن يقلا .
و إنما سكنت الأنصار عن دعواهم لرواية أي بكر عن الني ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : ( الأئمة من قريش ) .

و هذه البيعة هي التي جرت في السقيفة .
ثم لما عاد إلى المسجد انال 25 الناس عليه و بايعوه عن رغبة ، سوى جماعة من بني هاشم ، و اي سفيان من
بني أمية ، و أمر المؤمنن علي بن أي طالب ـ رضي اللّه عنه ـ كان مشغولاً بما أمره الني ( صلى الله عليه و آله

و سلم ) من تجهزه و دفنه و ملازمة قبره من غر منازعة و لا مدافعة " 26 .
و كما هو واضح من النص هذا : أن الشورى لم تحقق اريخياً فلم يكن في السقيفة اجتماع شامل أو على الأقل

واف لمن له حق المشورة و إبداء الرأي ممن يعرفون بأهل الحل و العقد .
ولم يدر بن من حضروا مشاورة و مفاوضة و مداولة في ترشح من يستحقها من المسلمن .



و إنما كانت مبادرة و كسب موقف من الشيخن ( رض ) لئلا كون الإمامة في الأنصار .
و مع كل هذا و غره استطاع مبدأ الشورى ـ بصفه النظرية لا التطبيقية لأنه لم ر النور تطبيقياً ـ ان هيمن على

الجو الفكري و العقائدي مدة خلافة الخلفاء اللاة .
و بدأت قوة سيطره و أثرها من قولة عمر : " إن بيعة أي بكر كانت فلة وقى اللّه المسلمن شرها فمن عاد
إلى ملها فاقلوه ، فايما رجل باع رجلاً من غر مشورة من المسلمن فانهما تغرة يجب أن يقلا " . . حتى لم

يستطع بنو هاشم ـ و هم رهط رسول اللّه ـ إارة الاحتجاج بالنص .
و استمرت تغذية هذا المبدأ سياسياً خلال هذه المدة لئلا يكون من علي و آل علي شيء يعترضه أو يعارضه ، إلى

أن تسلم الإمام علي زمام الحكم بعد مقل عثمان ، فبرز الاحتجاج منه بالنص .
و لعل أول ما كان منه هذا عندما جمع الناس في ( الرحبة ) فقال : ( انشد اللّه كل امرئ مسلم سمع رسول اللّه (

صلى الله عليه و آله و سلم ) يقول وم غدر خم ما قال إلا قام فشهد بما سمع ، و لا يقم إلا من رآه بعينيه و
سمعه إذنيه ) فقام لاثون صحابياً فهم انا عشر بدرياً فشهدوا ، أنه أخذه بيده فقال للناس : أتعلمون اني أولى
بالمؤمنن من أنفسهم ؟ قالوا : نعم ، قال ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : من كنت مولاه فهذا مولاه ، اللهم والِ

من والاه وعادِ من عاداه ) 27 .
و إلى جانبه أار ( عليه السلام ) فكرة التوضح لما ينبغي أن يكون عليه مبدأ الشورى ، و ذلك في كابه إلى

معاوية ـ الآتي نصه ـ .
و أراد بهذا إلزام معاوية بما ألزم المسلمون به أنفسهم آنذاك ، و بخاصة أن الإمام ( عليه السلام ) ضمّن كابه ما

جاء في خطاب عمر ( رض ) من أن الخارج عما انتى إليه أمر الخلافة يقل .
قال ( عليه السلام ) : " أما بعد فان بيعتي بالمدينة لزمك و أنت بالشام ، لأنه بايعني القوم الذن بايعوا أبا بكر و

عمر و عثمان على ما بويعوا عليه ، فلم يكن للشاهد أن يخار و لا للغائب أن رد ، و انما الشورى للمهاجرن و
الأنصار فإذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً كان ذلك رضا ، فان خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما
خرج منه ، فأن أى قالوه على اتباعه غر سبل المؤمنن و ولاه اللّه ما تولى و يصليه جهنم و ساءت مصراً " .

ثم يختم الإمام كابه هذا بقوله : " و اعلم بأنك من الطلقاء الذن لا تحل لهم الخلافة و لا تعرض فهم الشورى "
. 28

و كأن الإمام ( عليه السلام ) يشر بهذا إلى شرط الإمامة الأساسي الذي جاء في قوله تعالى ﴿ ... لاَ يَنَالُ عَهْدِي
الظالمِِنَ ﴾ 15 .

 

أدلة الشيعة على إمامة علي

استدل الشيعة على إمامة علي بعدة نصوص منها :
1 ـ حديث الغدر :

و قد دوّن هذا الحديث في غر كاب من الكتب المعتبرة ، و روي بغر طرق من الطرق المخلفة صحاحاً و
حساناً و سواها .

و نص على تواتره غر واحد من الأعلام ، من أحدثهم السيد الطباطبائي قال : " و أما حديث الغدر ـ أعني قوله (



صلى الله عليه و آله و سلم ) : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) ـ فهو حديث متواتر منقول من طرق الشيعة و أهل
السنة بما زيد على مئة طرق " 29 .

و نصه كما أخرجه الإمام احمد بن حنبل من حديث البراء بن عازب 30 من طريقن : قال : كنا مع رسول اللّه (
صلى الله عليه و آله و سلم ) فنزلنا بغدر خم فنودي فينا الصلاة جامعة ، و كسح لرسول اللّه ( صلى الله عليه و

آله و سلم ) تحت شجرتن ، فصلى الظهر ، و أخذ بيد علي ، فقال : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنن من
أنفسهم ؟

قالوا : بلى .
قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم والِ من ولاه ، و عادِ من عاداه .

قال : فلقيه عمر بعد ذلك ، فقال له : هنيئاً يا بن أي طالب أصبحت و أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة " 31 .
و قرر الاستدلال به :

يقول الشخ أبو علي الطبرسي : " فأما وجه الاستدلال بخبر الغدر ففيه طريقان :
أحدهما : أن نقول : إن الني قررّ أمه في ذلك المقام على فرض طاعه فقال : ( ألستُ أولى بكم من انفسكم )

فلما أجابوه بالاعتراف و قالوا : ( بلى ) ، رفع بيد أمر المؤمنن علي ( عليه السلام ) و قال عاطفاً على ما قدم : (
من كنت مولاه فهذا مولاه ) ـ و في روايات أخر ( فعلي مولاه ) ـ ( اللهم وال من والاه و عادِ من عاداه ، و انصر من

نصره و اخذل من خذله ) ، فأتى عليه الصلاة و السلام بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التي قدّمها ، و
هو أن لفظة ( مولى ) تحتمل معنى ( أولى ) و ان كانت تحتمل غره ، فيجب أن يكون أراد بها المعنى المقدم

على مقتضى استعمال أهل اللغة .
و إذا كانت هذه اللفظة تفيد معنى الإمامة بدلالة أنهم يقولون : ( السلطان أولى إقامة الحدود من الرعية ) و (

المولى أولى بعبده ) و ( ولد الميّت أولى بمراه من غره ) و قوله سبحانه : ( الني اولى بالمؤمنن من انفسهم )
لا خلاف بن المفسرن أن المراد : أنه أولى بتدبر المؤمنن و الأمر و الني فهم من كل أحد منهم .

و إذا كان الني أولى بالخلق من أنفسهم من حيث كان مفترض الطاعة علهم و أحق بتدبرهم و أمرهم و نههم
و تصرفهم بلا خلاف ، وجب أن يكون ما أوجبه لأمر المؤمنن ( عليه السلام ) فيكون أولى بالمؤمنن من حيث

أن طاعه مفترضة علهم و أمره و نهيه مما يجب نفوذه فهم ، و فرض الطاعة يتحقق بالتدبر من هذا الوجه لا
يكون إلا للني أو الإمام ، فإذا لم يكن ( عليه السلام ) نبياً وجب أن يكون إماماً .

و أما الطريقة الأخرى في الاستدلال بهذا الخبر في : أن لا نبني الكلام على المقدمة ، و نستدل بقوله : ( من كنت
مولاه ) من غر اعتبار ما قبله ، فنقول :

معلوم أن الني أوجب لأمر المؤمنن أمراً كان واجباً له لا محالة ، فيجب أن يعتبر ما تحتمله لفظة ( مولى ) من
الأقسام و ما يصح كون الني مختصاً به منها و ما لا يصح و ما يجوز أن وجبه لغره في لك الحالة ، و ما لا يجوز

.
و جمع ما تحتمله لفظة ( مولى ) ينقسم إلى أقسام :

منها ما لم يكنه عليه الصلاة و السلام ، و هو ( المعق ) و ( الحليف ) لأنه لم يكن حليفاً لأحد ، و الحليف : الذي
يحالف قبيلة و ينسب إلها ، ليتعزز بها .

و منها ما كان عليه السلام ـ و معلوم لكل أحد ـ أنه لم رده ، و هو :
( الجار ) و ( الصهر ) و ( ابن العم ) .



و منها ما كان ، و معلوم بالدلل أنه لم رده ، و هو : ( ولاية الدن ) و النصرة فيه و المحبة .
و مما يدل على أنه لم رد ذلك أن كل عاقل يعلم من دينه وجوب موالاة المؤمنن بعضهم بعضاً ، و بذلك نطق
القرآن ، و كيف يجوز أن يجمع ذلك الجمع العظيم في مل لك الحال و يخطب على المنبر المعمول من الرحال

ليعلّم الناس من دينه ما يعلمونه ضرورة .
و منها ما كان حاملاً له ، و يجب أن ريده و هو ( الأولى بتدبر الأمُة و أمرهم و نههم ) ، لأناّ إذا أبطلنا جمع
الأقسام ، و علمنا أنه يستحل أن يخلو كلامه من معنى أو فائدة ، ولم يق إلا هذا القسم فيجب أن ريده .

و قد بينا أن كل من كان بهذه الصفة فهو الإمام المفترض الطاعة ، و أما استيفاء الكلام فيه ففي الكتب الكبار "
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ان عقد الولاية العامة التي تعني الإمامة لعلي ( عليه السلام ) من قبل رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم )
هَا الرسُولُ َو هو قوله تعالى : ﴿ يَا أ ( ر خمغد ) الاً منه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) لوحي نزل عليه فيكان ام

بَلغْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن ربكَ وَإنِ لمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلغْتَ رسَِالََهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ إنِ اللّهَ لاَ َهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِنَ ﴾ 33 .

هَا َي سعيد الخدري : " قال : نزلت هذه الآية ﴿ يَا أففي ( أسباب النزول ) روى أبو الحسن الواحدي بسنده عن أ
الرسُولُ بَلغْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن ربكَ ... ﴾  34وم غدر خم في علي بن أي طالب رضي اللّه عنه " 35 .

و الآية صريحة في أمر اللّه رسوله الكريم بتبلغ وحي انزل اليه من ربه .
كما انها ظاهرة بأن هذا كان بعد تمام تبليغه الرسالة الالهية التي أعلن عن إكمالها و تمامها وم عرفة قبل وصوله

( صلى الله عليه و آله و سلم ) إلى غدر خم بقوله تعالى : ﴿ ... الَْوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ
وَرضَِيتُ لَكُمُ الإِسْلامََ دِينًا ... ﴾ 36 .

و ظاهرة أيضاً في أن ذلك الأمر حكم جزئي ، و ذلك لأن الرسالة لانها تبلغ لعموم الناس حتى قيام الساعة تحتوي
الأحكام الكلية ، و من لكم الاحكام الكلية حكم الإمامة الذي أفدناه من آية ﴿ ... قَالَ إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا ... ﴾

15 ، فيكون الأمر الجزئي هنا هو تطبق حكم الإمامة على الشخص المؤهل لها .
و يؤيد هذا و يؤكده قوله تعالى : ﴿ ... وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ ... ﴾ 34 ، لأن الناس ـ و هم العامة هنا ـ قد لا

يتورعون من توجيه الاتهام إلى الني ( صلى الله عليه و آله و سلم ) بالمحاباة لابن عمه ، و ربما حاول من له طمع
في الخلافة إفساد الأمر على الرسول ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ، فأعطاه تعالى هذا الضمان بحفظه مما قد

يلاقيه من الناس حن قيامه بمهمة عقد الولاية لعلي و نصبه إماماً للمسلمن .
" ففي تفسر العياشي عن اي صالح عن ابن عباس و جابر بن عبد اللّه : قالا : أمر اللّه تعالى نبيه محمداً أن

ينصب علياً علماً في الناس ليخبرهم بولايه فتخوف رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) أن يقولوا حاى
هَا الرسُولُ بَلغْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن ربكَ َابن عمه و أن يطعنوا في ذلك عليه ، قالا : فأوحى اللّه إليه هذه الآية ﴿ يَا أ

وَإنِ لمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلغْتَ رسَِالََهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ ... ﴾ 34 فقام رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم )
بولايه وم غدر خم ) 37 .

يقول الدكتور النشار بعد حديه عن حديث الدار : " ثم هناك الحديث الهام حديث الغدر و الذي اتخذه الشيعة
سنداً لأحقية علي الكاملة في خلافة المسلمن بعد رسول اللّه .

هَا َق نزل عليه الوحي ﴿ يَا أي ( صلى الله عليه و آله و سلم ) من مكة بعد حجة الوداع ، و في الطرفقد خرج الن
الرسُولُ بَلغْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن ربكَ وَإنِ لمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلغْتَ رسَِالََهُ ... ﴾ 34 ، و كان الني عند غدر خم ، فأمر



بالدرجات و جمع الناس في وم قائظ شديد القيظ و دعا علياً إلى يمينه ، و خطب فقال : لقد دعيت إلى ري و اني
مغادركم من هذه الدنيا و اني ارك فيكم القلن : كاب اللّه و عترتي أهل بيتي » ، ثم أخذ بيد علي و رفعها و قال
« يا اها الناس ألستُ أولى منكم بانفسكم ؟ قالوا : بلى ، قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم والِ من والاه و

عادِ من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و أدر الحق معه حيثما دار » ، فقال عمر : « بخ بخ ، أصبحت
مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة » ، ثم عاد الرسول إلى خيمه و نصب لعلي اخرى بجانبها ، و أمر المسلمن أن

يبايعوه بالإمامة ، و سلموا له إمرة المؤمنن جميعاً رجالاً و نساء 38 .
هذا هو حديث غدر خم الذي اعقده الشيعة سنداً صريحاً لهم في القول إمامة علي ، و قد اعترف أهل السنة
جزئياً بصحة هذا الحديث و أولوه بان المقصود من ( الولاية ) هنا الولاية الروحية ، بل إننا نرى الحسن البصري ـ

إمام الابعن ـ يعلن أن علياً رباني هذه الأمة .
أما السلف من الحنابلة المقدمن فقد أوّلوا الموالاة بعدم الكراهية ، و أنكر السلف المأخرون الحديث إنكاراً اماً

.
و من العجب أن السلف الذن يكرهون الأول و ينكرونه ، يؤلون هنا » 39 .

و من الواضح أن هذا الأول كان بأثر عوامل سياسية ، لان الاعتراف بان ظاهر الحديث يدل على الإمامة الإلهية
لازمه إلزام من لا يعقد بمؤداه بالمخالفة الشرعية .

يقول أبو القاسم البجلي المعزلي : « لو نازع علي عقيب وفاة رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و سل
سيفه لحكمنا بهلاك كل من خالفه و قدم عليه ، كما حكمنا بهلاك من نازعه حن أظهر نفسه ، و لكنه مالك

الأمر و صاحب الخلافة ، إذا طلبها وجب علينا القول بتفسق من ينازعه فها ، و اذا أمسك عنها وجب علينا القول
بعدالة من اغضى له علها ، و حكمه في ذلك حكم رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ، لانه قد ثبت عنه

في الأخبار الصحيحة أنه قال : ( علي مع الحق ، و الحق مع علي ، يدور معه حيثما دار ) ، و قال له غر مرة : (
حربك حري ، و سلمك سلي ) 40 .

مع أن اقتران الولاية لعلي بولاية الني في الحديث الشريف المذكور دلل على أنها أعم من الولاية الروحية ، لأن
ولاية الني على الانفس تعني السلطة النفيذية إذ لا معنى أن يكون الني ولياً على الانفس روحياً .

2 ـ حديث الكاب :
و نصه : « لما احتضر رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و في البيت رجال فهم عمر بن الخطاب ، قال

الني ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : هلم اكتبْ لكم كاباً لن تضلوا بعده ، فقال عمر : إن الني قد غلب عليه
الوجع ، و عندكم القرآن ، حسبنا كاب اللّه ، فاخلف أهل البيت فاختصموا ، منهم من يقول : قربوا يكتب لكم

الني كاباً لن تضلوا بعده ، و منهم من يقول ما قال عمر ، فلما أكثروا اللغو و الاخلاف عند الني ، قال لهم
رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : قوموا .

فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بن رسول اللّه و بن أن يكتب لهم ذلك الكاب من اخلافهم
و لغطهم » 41 .

قال السيد شرف الدن تعليقاً عليه : « و هذا الحديث مما لا كلام في صحه و لا في صدوره ، و قد رواه البخاري
في عدة مواضع من صحيحه ، و أخرجه مسلم في آخر الوصايا من صحيحه أيضاً ، و رواه احمد من حديث ابن

عباس في مسنده ، و سائر أصحاب السنن و الأخبار » 39 .
« و أنت إذا أملت في قوله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : ( هلم اكتب لكم كاباً لن تضلوا بعده ) و قوله في



حديث القلن : ( إني ارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كاب اللّه و عترتي أهل بيتي ) تعلم أن المرى في
الحديثن واحد ، و انه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) اراد في مرضه ان يكتب لهم تفصل ما أوجبه علهم في

حديث القلن .
و انما عدل عن ذلك لان كلمتهم لك التي فاجأوه بها اضطره إلى العدول ، إذ لم يق بعدها أثر لكابة الكاب

سوى الفنة و الاخلاف من بعده في أنه هل هجر فيما كتبه ـ العياذ باللّه ـ أو لم هجر ، كما اخلفوا في ذلك و
اكثروا اللغو نصب عينيه ، فلم يتسن له ومئذ اكثر من قوله لهم : ( قوموا ) ـ كما سمعت ـ ، و لو أصر فكتب

الكاب للجوا في قولهم هجر و لا وغل أشياعهم في إثبات هجره ـ و العياذ باللّه ـ فسطروا به أساطرهم ، و ملأوا
طوامرهم رداً على ذلك الكاب و على من يحتج به .

لهذا اقتضت حكمه البالغة أن يضرب ( صلى الله عليه و آله و سلم ) عن ذلك الكاب صفحاً لئلا يفتح هؤلاء
المعارضون و أولياؤهم باباً إلى الطعن في النبوة ـ نعوذ باللّه و به نستجر ـ و قد رأى ( صلى الله عليه و آله و سلم

) أن علياً و اولياءه خاضعون لمضمون ذلك الكاب ، سواء علهم أكتب أم لم يكتب ، و غرهم لا يعمل به و لا
يعتبرونه لو كتب ، فالحكمة ـ و الحال هذه توجب تركه إذ لا أثر له بعد لك المعارضة سوى الفنة كما لا يخفى »
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أئمة الإمامية

و تسلسل الإمامة عند الشيعة الإمامية في اني عشر إماماً ، و هم :
1 ـ علي بن أي طالب ت 40 هجري

2 ـ الحسن بن علي ت 50 هجري
3 ـ الحسن بن علي ت 61 هجري

4 ـ علي بن الحسن زن العابدن ت 94 هجري
5 ـ محمد بن علي الباقر ت 114 هجري

6 ـ جعفر بن محمد الصادق ت 148 هجري
7 ـ موسى بن جعفر الكاظم ت 183 هجري

8 ـ علي بن موسى الرضا ت 203 هجري
9 ـ محمد بن علي الجواد ت 220 هجري

10 ـ علي بن محمد الهادي ت 254 هجري
11 ـ الحسن بن علي العسكري ت 260 هجري
12 ـ محمد بن الحسن المهدي و 255 هجري

و استدلوا على إمامتهم بنصوص ذكرت في كتب الحديث و كتب الإمامة ، تضمن بعضها النص على الاني عشر ،
و بعضها النص على كل فرد بخصوصه .

و من هذه النصوص ما هو متواتر لفظاً ، و منها ما هو متواتر معنى .
و المبدأ المستخلص منها : أن معرفة الإمام تم بنص الساق على اللاحق .



و بالإضافة إلى ما ذكروه من نص الني ( صلى الله عليه و آله و سلم ) على الجمع بأسمائهم ، و الى ما ذكره
أعلاه من نصه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) على ابن عمه علي بن أي طالب ( عليه السلام ) بالخصوص

استدلوا بما رواه أهل السنة في صحاحهم و مسانيدهم عن الني ( صلى الله عليه و آله و سلم ) من أنه ( صلى
الله عليه و آله و سلم ) نص على أن الأئمة إنا عشر و كلهم من قريش .

ففي رواية البخاري : انا عشر أمراً كلهم من قريش .
و في رواية مسلم : انا عشر خليفة كلهم من قريش .

و ملها رواية الترمذي وابن حجر و الحاكم 43 .
و في رواية احمد بن حنبل عن مسروق ، قال : كنا جلوساً عند عبد اللّه بن مسعود ، و هو يقرئنا القرآن ، فقال له
رجل : يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟

فقال عبد اللّه : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك .
ثم قال : نعم ، و لقد سألنا رسول اللّه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ، ( فقال ) : انا عشر كعدة نقباء بني

إسرائل » 44 .
يقول اساذنا السيد محمد قي الحكيم : « و الذي يستفاد من هذه الروايات :

1 ـ إن عدد الأمراء أو الخلفاء لا يتجاوز الاني عشر ، و كلهم من قريش .
2 ـ و إن هؤلاء الأمراء معينون بالنص ، كما هو مقتضى تشبههم بنقباء بني إسرائل لقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أخََذَ

ئِلَ وَبَعَْنَا مِنهُمُ اْنَيْ عَشَرَ نقَِيبًا ... ﴾ 45 . اللّهُ مِيَاقَ بَنيِ إسِْرآَ
3 ـ إن هذه الروايات افترضت لهم البقاء ما بقي الدن الإسلاي ، أو حتى قوم الساعة ، كما هو مقتضى رواية

مسلم السابقة ، و أصرح من ذلك روايه الأخرى في نفس الباب : « لا زال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس
انان » .

و إذا صحت هذه الاستفادة في لا لتئم إلا مع مبنى الإمامية في عدد الأئمة و بقائهم و كونهم من المنصوص
علهم من قبله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ، و هي منسجمة جداً مع حديث القلن و بقائهما حتى ردا عليه

الحوض .
و صحة هذه الاستفادة موقوفة على أن يكون المراد من بقاء الأمر فهم بقاء الإمامة و الخلافة ـ بالاستحقاق ـ لا

السلطة الظاهرية .
لأن الخليفة الشرعي خليفة يستمد سلطه من اللّه ، و هي في حدود السلطة التشريعية لا الكوينية ، لان هذا
النوع من السلطة هو الذي قتضيه وظيفه كمشرع ، و لا ينافي ذلك ذهاب السلطنة منهم في واقعها الخارجي

لتسلط الآخرن علهم .
على أن الروايات تبقى بلا تفسر لو تخلينا عن حملها على هذا المعنى ، لبداهة أن السلطة الظاهرية قد تولاها

من قريش أضعاف أضعاف هذا العدد ، فضلاً عن انقراض دولهم و عدم النص على أحد منهم ـ أمون و
عباسن ـ باتفاق المسلمن .

و من الجدر بالذكر أن هذه الروايات كانت مأثورة في بعض الصحاح و المسانيد قبل أن يكتمل عدد الأئمة ، فلا
يحتمل أن كون من الموضوعات بعد اكتمال العدد المذكور ، على أن جمع رواتها من أهل السنة و من

الموثوقن لدهم .
و لعل حرة كثر من العلماء في توجيه هذه الأحاديث و ملاءمتها للواقع الاريخي ، كان منشؤها عدم تمكنهم



من كذيبها ، و من هنا تضاربت الأقوال في توجهها و بيان المراد منها .
و السوطي « بعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المشكلة خرج برأي غريب نورده هنا تفكهة للقراء ، و
هو : ( و على هذا فقد وجد من الإني عشر : الخلفاء الأربعة و الحسن و معاوية و ابن الزبر و عمر بن عبد العزز
و هؤلاء ثمانية و يحتمل أن يضم إلهم المهدي من العباسن ، لأنه فهم كعمر بن عبد العزز في بني أمية ، و

كذلك الظاهر لما أويه من العدل ، و بقي الانان المنتظران احدهما : المهدي لأنه من أهل بيت محمد ) ولم
يبن المنتظر الاني ، و رحم اللّه من قال في السوطي : انه حاطب لل 46 » .

و ما يقال عن السوطي ، يقال عن ابن روزبهان في دره على العلامة الحلي ، و هو يحاول توجيه هذه الأحاديث 47
.

و الحقيقة أن هذه الأحاديث لا قبل توجهاً إلا على مذهب الإمامية في أئمتهم .
و اعتبارها من دلائل النبوة في صدقها عن الأخبار بالمغيبات ، أولى من محاولة إارة الشكوك حولها كما صنعه
بعض الباحثن المحدثن متخطياً في ذلك جمع الاعتبارات العلمية ، و بخاصة بعد أن ثبت صدقها بانطباقها

على الأئمة الإني عشر ( عليه السلام ) » 39 .

 

أئمة السنة

أما السنة فتسلسل الإمامة عند جمهورهم بالخلفاء الراشدن و الحكام الأمون و الحكام العباسن و بمن ولي
أمر حكمهم تحت عنوان الخلافة و امرة المؤمنن .

 

أئمة الزيدية

و ذهب الزيدية إلى أن الإمامة في علي و الحسنن من بعده ، ثم في أهل البيت من بعدهما لقوله ( عليه السلام
) : « الأئمة في قريش في هذا البطن من هاشم » ، و لإجماع أهل البيت على ذلك .

و تسلسلت الإمامة عندهم كالالي :
1 ـ علي بن أي طالب ت 40 هجري

2 ـ الحسن بن علي ت 50 هجري
3 ـ الحسن بن علي ت 61 هجري

4 ـ الحسن بن الحسن ت 80 هجري
5 ـ زيد بن علي ت 122 هجري

6 ـ يحى بن زيد ت 126 هجري
7 ـ محمد النفس الزكية ت 145 هجري
8 ـ ابراهيم بن عبد اللّه ت 145 هجري

9 ـ ابراهيم بن الحسن المنى ت 145 هجري



10 ـ يحى بن عبد اللّه بن الحسن المنى ت 175 هجري
11 ـ ادريس بن عبد اللّه بن الحسن المنى ت 175 هجري

12 ـ محمد بن طباطبا ت 199 هجري
13 ـ محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المنى ت 200 هجري

14 ـ ادريس بن ادريس ت 214 هجري
و استمرت الإمامة بعد هؤلاء ـ و لا زال ـ وفق الشروط الالية :

1 ـ النسب الحسني أو الحسيني .
2 ـ الدعوة .
3 ـ الثورة .

و لمعرفة بقية أئمتهم حتى سقوط دولة آل حميد الدن في اليمن سنة 1962 م رجع إلى كاب ( الزيدية )
للدكتور احمد محمود صبحي الصفحة 587 تحت عنوان ( سلسلة أئمة الزيدية ) .

و يقول السيد احمد حسن شرف الدن الزيدي المعاصر : « و اجمعت الزيدية على أن معرفة الإمام علي واجبة
على كل مكلف .

أما في حكم من قدمه من الخلفاء اللاة فزيدية اليمن لا نكر علهم شيئاً في ذلك لجواز قيام المفضول عند
وجود الأفضل للمصلحة و لمبايعة علي لهم .

و منهم من وقف تخطئتهم على علمهم ، أي أنهم إذا كانوا غر عالمن باستحقاقه دونهم بعد التحري فلا إثم
علهم و ان اخطأوا ، لأن كل مجتهد مصيب ، و إلا فخطيئتهم كبرة ، و هذا هو قول الإمام القاسم بن محمد في

كابه ( الأساس ) .
أما الجارودية و الصالحية ـ و هما من فرق الزيدية ، و قد ظهرا بالعراق ـ فقولان بأن الأمة ضلت و كفرت في

تركها بيعه ، ولم يخطئوا أبا بكر و عمر لسكوت الإمام علي » 48 .

 

أئمة الاسماعيلية

و أما أئمة الاسماعيلية فيتسلسلون كالالي :
أ ـ الأئمة الظاهرون :

1 ـ علي بن أي طالب
2 ـ الحسن بن علي

3 ـ الحسن بن علي
4 ـ علي بن الحسن زن العابدن

5 ـ محمد بن علي الباقر
6 ـ جعفر بن محمد الصادق

7 ـ إسماعل بن جعفر الصادق ت 145 هجري
ب ـ الأئمة المستورون :



1 ـ محمد بن إسماعل ت 183 هجري
2 ـ عبد اللّه الرضا بن محمد بن إسماعل

3 ـ احمد بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعل
4 ـ الحسن بن احمد بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعل

5 ـ علي بن الحسن بن احمد بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعل
6 ـ عبيد اللّه المهدي الفاطي ت 322 هجري

 

الأئمة عند الأباضية

و ذهبت الأباضية إلى وجوب الإمامة في المجتمع الإسلاي ـ كما ألمحت ـ ، و استدلوا على ذلك :
بأن إقامة الحدود واجبة في الشريعة الإسلامية ، و هي لا قام إلا بالأئمة و ولاتهم .

و ذهبوا إلى عدم قصر الإمامة على قريش ، لأن الناس سواسية أمام اللّه ، و قد خلقهم من نفس واحدة ، فلا
تمز بن أبناء المسلمن لهذا المنصب ، و ذلك لقوله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : ( إن أمّر عليكم عبد

حبشي مجدوع الأنف فاسمعوا و أطيعوا ما أقام فيكم كاب اللّه ) .
و الطرق لنصيب الإمام عندهم هو الاختيار و البيعة .

و تبدأ الإمامة بعد الرسول عندهم باي بكر الصدق ( رض ) لاستخلاف الرسول له في الصلاة و لإجماع الصحابة
على خلافه .

و صححوا من بعدْ خلافة عمر بن الخطاب ( رض ) لإجماع الصحابة أيضاً 49 .
و توقفوا كالخوارج في خلافة الصهرن عثمان و علي و من بعدهما من الأمون و العباسن .

و كانت لهم إمامتهم الخاصة في ( عمان ) منذ القرن الالث الهجري ، و لا زال قائمة حتى الآن .
و الاباضون يؤكدون في الكثر من كتبهم على أنهم ليسوا من الخوارج و ان القوا معهم في بعض العقائد .

و يؤكدون أيضاً على أنهم يحترمون الصهرن و يقولون بعدالتهما ، لأن التخطئة ـ كما يقولون ـ لا تسلزم التفسق
أو الكفر .

 

العصمة

اشترط الإمامية و الإسماعيلية عصمة الإمام .
قال العلامة الحلي : « يجب أن يكون ( الإمام ) معصوماً ، والا لزم التسلسل .

و الالي باطل .
فالمقدم مله .
بيان الشرطية :

إن العلة المقتضية لوجوب نصب الإمام جواز الخطأ على المكلف .



فلو جاز عليه الخطأ لوجب افقاره إلى إمام آخر ليكون لطفاً له و للأمة أيضاً ، و يتسلسل » 50 .
و في هدي آية ﴿ ... إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا قَالَ وَمِن ذُريتيِ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظالمِِنَ ﴾ 15 يكون نص تعن

الإمام هو نفسه دلل أنه معصوم ، لأن الإمامة ـ كما هو صرح الآية ـ عهد اللّه الذي لا يعهد به لظالم .
و الى هذا يشر الإمام زن العابدن ( عليه السلام ) بقوله : ( الإمام منا لا يكون إلا معصوماً ، و ليست العصمة

في ظاهر الخلقة فتعرف ، و لذلك لا يكون إلا منصوصاً ) .
ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 51 . جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِر : ﴿ ... إنو استدلوا أيضاً بآية التطه

بقريب أن المراد من الرجس الذنوب ، ذلك أن الرجس : « القذر حساً أو معنى ، و يطلق على ما يسقبح في
الشرع و الفطر السليمة » 52 .

و المراد بـ ( أهل البيت ) : علي و فاطمة و الحسن و الحسن ، لحديث الكساء المروي عن أم سلمة ( رض ) : «
ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 51 و في جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِقالت : نزلت هذه الآية في بيتي ﴿ ... إن

البيت سبعة : جبرل و ميكائل و علي و فاطمة و الحسن و الحسن ( رض ) و أنا على باب البيت .
قلت : ألست من أهل البيت ؟

قال ( صلى الله عليه و آله و سلم ) : إنك إلى خر ، إنك من أزواج الني » 53 ، و لحديث المباهلة المروي في
صحح مسلم : 7 / 121 : « لما نزلت هذه الآية ﴿ ... فَقُلْ تعََالَوْاْ ندَْعُ أبَْنَاءناَ وَأبَْنَاءكُمْ وَنسَِاءناَ وَنسَِاءكُمْ وَأنَفُسَنَا

وأنَفُسَكُمْ ... ﴾ 54 دعا رسول اللّه علياً و فاطمة و حسناً و حسيناً ، فقال : « اللهم هؤلاء أهلي » 55 .
و بوحدة الملاك تعم الآية بمؤداها سائر الأئمة التسعة .

و جاء في كاب ( نظرية الإمامة ) للدكتور احمد محمود صبحي صفحة 16 ، نقلاً عن كاب ( الوشيعة ) لموسى
جار اللّه ما نصه : « نحن فقهاء أهل السنة و الجماعة نعتبر سرة الشيخن الصدق و الفاروق أصلاً تعادل سنة

الني الشارع في إثبات الأحكام الشرعية في حياة الأمة و إدارة الدولة .
و ان الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة » .

و ذهب محدثوهم إلى القول بعصمة الصحابة و أن كبائرهم صغائر 56 .
و المعروف عند أهل السنة و كذلك الزيدية و الأباضية اشتراط عدالة الإمام .

و اخلفوا في أمر الخروج عليه إذا ظهر منه ما يثبت انتفاء العدالة ، فقال الزيدية و الأباضية بالخروج عليه .
و قال الحنابلة من أهل السنة بحرمة الخروج عليه ، قال ابو الحسن الاشعري ( الحنبلي المذهب ) : « و نرى

الدعاء لأئمة المسلمن بالصلاح و الإقرار إمامتهم و تضلل من رأى الخروج علهم إذا ظهر منهم ترك الاسقامة ،
و ندن بترك الخروج علهم بالسيف » 57 58 .
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